
النظم المقارنة في القانون الدستوري
دراسة تحليلية للتشريعات المصرية والجزائرية

والفرنسية والأمريكية واليابانية

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

إلى ابنتي الحبيبة صبرين
نور عيني وثمرة فؤادي

أهدي هذا الجهد المتواضع
عسى أن يكون لكِ نوراً يضيء دربك

ويكون ذخراً لكِ في دنياك وآخرتك
مع كل حب وتقدير

المقدمة العامة

يُعد القانون الدستوري هو القانون الأعلى في الدولة،
وهو الأساس الذي تُبنى عليه كافة المؤسسات

القانونية والسياسية. فهو يحدد شكل النظام
السياسي، وينظم سلطات الدولة، ويكفل الحريات

العامة وحقوق الإنسان. ولا يكتمل فهم النظام
الدستوري في أي دولة دون النظر إلى التجارب
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المقارنة، خاصة في عصر العولمة حيث تتقاطع النماذج
الديمقراطية وتتأثر ببعضها البعض.

تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على خمسة أنظمة
دستورية تمثل مدارس سياسية وقانونية كبرى،

وتغطي قارات متعددة لتعطي صورة شاملة عن التنوع
الدستوري في العالم. وهذه الأنظمة هي:

1. النظام المصري: بوصفه نموذجاً رائداً في العالم
العربي، شهد تطوراً دستورياً كبيراً عبر دساتير

متعددة، وصولاً إلى دستور 2014 الذي عزز دور القضاء
والمؤسسات الوطنية.

2. النظام الجزائري: الذي يمثل تجربة دستورية مغاربية
مميزة، جمعت بين الرئاسية والبرلمانية في مراحل

مختلفة، وصولاً إلى دستور 2020 الذي عزز الحريات
والرقابة.

3. النظام الفرنسي: نموذج الجمهورية الخامسة
(1958)، الذي ابتكر النظام شبه الرئاسي، ووازن بين

سلطتي الرئيس والبرلمان، وأسس لمجلس دستوري
فريد.

4. النظام الأمريكي: أقدم دستور مكتوب مستمر العمل
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(1787)، ومؤسس للنظام الرئاسي الصارم وفصل
السلطات الكلاسيكي، ورائد في الرقابة القضائية على

دستورية القوانين.
5. النظام الياباني: نموذج آسيوي فريد (دستور 1947)،
يجمع بين الملكية الدستورية والديمقراطية البرلمانية،

مع تركيز خاص على حقوق الإنسان ونزع السلاح.

يهدف هذا الكتاب إلى إجراء مقارنة عميقة وشاملة
بين هذه الأنظمة الخمسة، بدءاً من المبادئ

الدستورية العامة، مروراً بتنظيم السلطات العامة،
وصولاً إلى حقوق الإنسان والرقابة على دستورية

القوانين. لا يقتصر العمل على سرد النصوص
الدستورية، بل يغوص في التطبيق السياسي والفقه
الدستوري في كل دولة، للكشف عن أوجه التشابه

والاختلاف، وتأثير الثقافة السياسية على النص
الدستوري.

إننا نأمل من خلال هذا الجهد المتواضع، أن نقدم
مرجعاً علمياً وعملياً يفيد طلاب الحقوق، والباحثين
الأكاديميين، والمحامين، والقضاة، ويساهم في إثراء

الحوار الدستوري حول سبل تطوير الأنظمة السياسية
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في العالم العربي، مستفيدين من الدروس المستفادة
من التجارب الرائدة في فرنسا والولايات المتحدة

واليابان.

فهرس المحتويات

الجزء الأول: المبادئ الدستورية العامة ومصادر النظام
السياسي

الباب الأول: مفهوم الدستور وأنواعه.
الباب الثاني: سيادة الدولة والشعب.

الباب الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات.

الجزء الثاني: تنظيم السلطات العامة
الباب الأول: السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة).

الباب الثاني: السلطة التشريعية (البرلمان).
الباب الثالث: السلطة القضائية واستقلالها.

الجزء الثالث: الحقوق والحريات العامة
الباب الأول: الحقوق المدنية والسياسية.

الباب الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الباب الثالث: واجبات المواطنين والقيود على الحريات.
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الجزء الرابع: الرقابة على دستورية القوانين
الباب الأول: أنظمة الرقابة الدستورية.

الباب الثاني: المحكمة الدستورية والمجلس
الدستوري.

الباب الثالث: آثار الحكم بعدم الدستورية.

الخاتمة العامة والتوصيات.
قائمة المراجع.

الجزء الأول
المبادئ الدستورية العامة ومصادر النظام السياسي

الباب الأول
مفهوم الدستور وأنواعه

تمهيد:
الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية التي تنظم
الحكم في الدولة، وتحدد حقوق الحاكم والمحكوم.

وتختلف الدول في طريقة وضعه وتعديله.
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المبحث الأول: طرق وضع الدستور

1. المنحة:
يصدر من الحاكم إلى الشعب طواعية.

نموذج تاريخي في فرنسا (دستور 1814) واليابان
(دستور ميجي 1889).

2. العقد:
اتفاق بين الحاكم والشعب.

نموذج تاريخي في بعض المراحل الأوروبية.
3. التأسيس الشعبي:

يضعه ممثلو الشعب عبر جمعية تأسيسية.
في مصر: دستور 2014 عبر لجنة خمسين واستفتاء

شعبي.
في الجزائر: دستور 2020 عبر استفتاء شعبي.
في الولايات المتحدة: دستور 1787 عبر اتفاقية

فيلادلفيا.
في فرنسا: دستور 1958 عبر استفتاء.

في اليابان: دستور 1947 شارك الشعب في إقراره بعد
الحرب.

المبحث الثاني: أنواع الدساتير

6



1. دستور مكتوب وعرفي:
الولايات المتحدة ومصر والجزائر وفرنسا واليابان:
دساتير مكتوبة ومدونة في وثيقة واحدة أو وثائق

محددة.
بريطانيا (كمقارنة): دستور عرفي غير مدون.

2. دستور مرن ودستور جامد:
جامد: يتطلب إجراءات خاصة للتعديل أصعب من

القانون العادي.
جميع الدول الخمسة لديها دساتير جامدة لحماية

النصوص العليا من التعديل السريع.
في مصر: يتطلب موافقة ثلثي البرلمان واستفتاء

شعبي للتعديلات الجوهرية.
في الجزائر: يتطلب موافقة ثلثي البرلمان واستفتاء.

في فرنسا: يتطلب موافقة الكونغرس (البرلمان
مجتمعاً) أو الاستفتاء.

في الولايات المتحدة: يتطلب موافقة ثلثي الكونغرس
وثلاثة أرباع الولايات.

في اليابان: يتطلب ثلثي البرلمان واستفتاء شعبي.

المبحث الثالث: سمو الدستور
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في جميع الدول الخمس: الدستور هو القانون الأعلى،
ولا يجوز للقوانين المخالفة له أن تسري.

في الولايات المتحدة: المادة السادسة من الدستور
تؤكد السمو.

في مصر والجزائر: نصوص صريحة في ديباجة الدستور
أو مواده الأولى.

في فرنسا: المجلس الدستوري يضمن سمو الدستور
على القوانين.

في اليابان: المادة 98 تنص على أن الدستور هو
القانون الأعلى للأمة.

خاتمة الباب الأول:
يتضح أن الاتجاه العالمي هو نحو الدساتير المكتوبة

والجامدة لضمان الاستقرار السياسي، مع اختلاف في
إجراءات التعديل حسب درجة المرونة المطلوبة.

الباب الثاني
سيادة الدولة والشعب

تمهيد:
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السيادة هي السلطة العليا في الدولة، ومن يملكها
يحدد طبيعة النظام السياسي (ديمقراطي أو غير

ديمقراطي).

المبحث الأول: مبدأ سيادة الشعب

1. في الأنظمة الجمهورية (مصر، الجزائر، فرنسا،
أمريكا):

الشعب هو مصدر السلطات.
في مصر: المادة 5 من دستور 2014.

في الجزائر: المادة 8 من دستور 2020.
في فرنسا: المادة 3 من دستور 1958.

في الولايات المتحدة: ديباجة الدستور (نحن الشعب).
2. في النظام الياباني (ملكية دستورية):
الإمبراطور رمز للدولة، والسيادة للشعب.

دستور 1947 نقل السيادة من الإمبراطور إلى الشعب،
وهو تحول جذري.

المبحث الثاني: ممارسة السيادة

1. الديمقراطية المباشرة:
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عبر الاستفتاءات.
مستخدمة في فرنسا (للتعديلات الدستورية أو

القوانين الهامة).
في مصر والجزائر (للاستفتاءات الدستورية والرئاسية).
في الولايات المتحدة (على مستوى الولايات أكثر من

المستوى الفيدرالي).
في اليابان (للتعديلات الدستورية).

2. الديمقراطية النيابية:
عبر ممثلي الشعب في البرلمان.

هو النظام الغالب في الدول الخمس جميعاً.

المبحث الثالث: الأحزاب السياسية والتعددية

في مصر والجزائر: نظام تعدد الأحزاب منصوص عليه
دستورياً، مع ضوابط لمنع الأحزاب الدينية أو العرقية

في بعض الفترات.
في فرنسا: الأحزاب تلعب دوراً محورياً في الحياة

السياسية والبرلمانية.
في الولايات المتحدة: نظام الحزبين الكبيرين

(الديمقراطي والجمهوري) يهيمن على المشهد.
في اليابان: هيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي لفترات
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طويلة ضمن نظام تعددي.

خاتمة الباب الثاني:
مبدأ سيادة الشعب هو الأساس المشترك، لكن آليات

الممارسة تختلف بين النظام الرئاسي والبرلماني
وشبه الرئاسي.

الباب الثالث
مبدأ الفصل بين السلطات

تمهيد:
الفصل بين السلطات هو الضمانة الأساسية للحرية

ومنع الاستبداد. وتختلف الدول في تطبيقه (فصل مرن
أو فصل جامد).

المبحث الأول: النظام الرئاسي (الولايات المتحدة)

فصل جامد بين السلطات.
الرئيس ينتخب شعبياً ولا يُسأل سياسياً أمام

البرلمان (إلا عبر العزل الجنائي).
الوزراء يعينهم الرئيس ولا يحضرون البرلمان إلا كحق

11



وليس كواجب.
لا يجوز حل البرلمان.

المبحث الثاني: النظام البرلماني (اليابان)

فصل مرن بين السلطات.
الحكومة (الوزارة) مسئولة أمام البرلمان.

رئيس الوزراء ينتخبه البرلمان من بين أعضائه.
يجوز حل البرلمان (مجلس النواب).

الإمبراطور لا يملك سلطة تنفيذية فعلية.

المبحث الثالث: النظام شبه الرئاسي (فرنسا، مصر،
الجزائر)

مزج بين الرئاسي والبرلماني.
رئيس الدولة ينتخب شعبياً (في مصر وفرنسا) أو

بطرق محددة (في الجزائر).
حكومة مسئولة أمام البرلمان.

رئيس الدولة يملك سلطات تنفيذية واسعة، وقد يرأس
مجلس الوزراء (في مصر والجزائر حالياً) أو يعين رئيس

وزراء (في فرنسا).
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توازن دقيق بين الرئيس والبرلمان.

خاتمة الباب الثالث:
لا يوجد نموذج مثالي، فكل نظام يناسب بيئة الدولة.

النموذج الأمريكي يركز على الاستقرار، والياباني على
المسؤولية السياسية، والفرنسي والعربي على

التوازن بين السلطة والرقابة.

الجزء الثاني
تنظيم السلطات العامة

الباب الأول
السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة)

تمهيد:
السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ القوانين

وإدارة شؤون الدولة اليومية.

المبحث الأول: رئيس الدولة

1. طريقة الانتخاب:
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في الولايات المتحدة: انتخاب غير مباشر عبر هيئة
ناخبين.

في فرنسا ومصر: انتخاب مباشر من الشعب.
في الجزائر: انتخاب مباشر من الشعب.

في اليابان: الإمبراطور وراثي، ورئيس الوزراء يختاره
البرلمان.

2. الصلاحيات:
في الولايات المتحدة: رئيس الدولة ورئيس الحكومة

معاً، قائد الجيش، يبرم المعاهدات.
في فرنسا: يحدد السياسة العامة، يترأس مجلس

الوزراء، يملك حق حل الجمعية الوطنية.
في مصر والجزائر: صلاحيات واسعة كرئيس للدولة

ورئيس للسلطة التنفيذية، قائد الجيش والأمن.
في اليابان: الإمبراطور صلاحيات شرفية، ورئيس الوزراء

يملك السلطة التنفيذية الفعلية.

المبحث الثاني: الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء)

في النظام الرئاسي (أمريكا): لا يوجد رئيس وزراء،
الوزراء مساعدون للرئيس.

في النظام البرلماني (اليابان): رئيس الوزراء هو رأس
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الحكومة، يختار الوزراء.
في النظام شبه الرئاسي (فرنسا، مصر، الجزائر):

يوجد رئيس وزراء (في فرنسا دائماً، في مصر والجزائر
حسب التشكيل)، يعينه رئيس الدولة، وقد يكون

مسئولاً أمام البرلمان.

المبحث الثالث: مسئولية الحكومة

في الولايات المتحدة: لا توجد مسئولية سياسية
للوزراء أمام الكونغرس.

في فرنسا واليابان: يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة
عبر حجب الثقة.

في مصر والجزائر: يمكن للبرلمان سحب الثقة من
الحكومة أو رئيس الوزراء، لكن إجراءاته محددة بدقة.

خاتمة الباب الأول:
تتركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس في الأنظمة
العربية والفرنسية والأمريكية، بينما تتركز في رئيس

الوزراء في اليابان، مع دور شرفي للإمبراطور.

الباب الثاني
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السلطة التشريعية (البرلمان)

تمهيد:
البرلمان هو ممثل الشعب، ووظيفته الأساسية سن

القوانين والرقابة على الحكومة.

المبحث الأول: تكوين البرلمان

1. النظام أحادي الغرفة:
في بعض الفترات التاريخية، لكن الغالب ثنائي.

2. النظام ثنائي الغرفة:
في الولايات المتحدة: الكونغرس (مجلس النواب

ومجلس الشيوخ).
في فرنسا: البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس

الشيوخ).
في مصر: مجلس النواب ومجلس الشيوخ (حالياً).

في الجزائر: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
في اليابان: البرلمان القومي (مجلس النواب ومجلس

المستشارين).

المبحث الثاني: الوظائف التشريعية
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1. سن القوانين:
حق مشترك بين الحكومة والبرلمان في جميع الدول

الخمس.
في الولايات المتحدة: الكونغرس يملك قوة تشريعية

هائلة.
في فرنسا ومصر والجزائر: الحكومة تسيطر على

جدول الأعمال إلى حد كبير.
2. الموازنة العامة:

يجب إقرارها من البرلمان في جميع الدول.
purse في الولايات المتحدة: الكونغرس يملك سلطة

strings (قوة المال) بشكل صارم.

المبحث الثالث: الحصانة البرلمانية

في جميع الدول الخمس: أعضاء البرلمان يتمتعون
بحصانة تحميهم من الملاحقة فيما يقولونه من آراء،

وتحتاج إجراءات خاصة لملاحقتهم جنائياً لضمان
استقلالهم.

خاتمة الباب الثاني:
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البرلمان هو قلب الديمقراطية، وقوته تختلف حسب
النظام السياسي، حيث يبرز الكونغرس الأمريكي
كأقوى برلمان عالمياً، بينما تتفاوت قوة البرلمانات

العربية والفرنسية حسب التوازن مع الرئيس.

الباب الثالث
السلطة القضائية واستقلالها

تمهيد:
استقلال القضاء هو الضمانة الحقيقية لتطبيق الدستور

وحماية الحقوق.

المبحث الأول: مبدأ استقلال القضاء

في مصر والجزائر: نصوص دستورية صريحة على
استقلال القضاء، والموازنة المستقلة للقضاء.

في فرنسا: الرئيس ضامن استقلال القضاء، ومجلس
أعلى للقضاء.

في الولايات المتحدة: استقلال فيدرالي قوي، القضاة
يعينون مدى الحياة لضمان الحياد.

في اليابان: استقلال القضاء مكفول، والمحكمة العليا
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تملك سلطة إدارية على المحاكم الأدنى.

المبحث الثاني: تعيين القضاة

في الولايات المتحدة: القضاة الفيدراليون يعينون من
الرئيس ويوافق عليهم الشيوخ (تسييس محتمل).

في فرنسا ومصر والجزائر: عبر مجلس أعلى للقضاء
لضمان الحياد المهني.

في اليابان: تعيين عبر مجلس الوزراء بناءً على ترشيح
المحكمة العليا.

المبحث الثالث: المسؤولية التأديبية

في جميع الدول: القضاة خاضعون للمساءلة التأديبية
عبر مجالس خاصة تحميهم من التدخل التنفيذي

المباشر.

خاتمة الباب الثالث:
استقلال القضاء هو المعيار الحقيقي لسيادة القانون،

والنموذج الأمريكي في تعيين القضاة يختلف جذرياً عن
النموذج الأوروبي والعربي القائم على المجالس
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القضائية.

الجزء الثالث
الحقوق والحريات العامة

الباب الأول
الحقوق المدنية والسياسية

تمهيد:
هي الحقوق التي تكفل للفرد حريته ومشاركته في

الحياة السياسية.

المبحث الأول: الحرية الشخصية وحرمة المسكن

في جميع الدساتير الخمسة: النصوص تحظر القبض أو
التفتيش إلا بأمر قضائي وفي الحالات المحددة قانوناً.

في الولايات المتحدة: التعديل الرابع يحظر التفتيش
غير المعقول.

في مصر والجزائر: نصوص دستورية تحمي الخصوصية
وحرمة المنازل.

في فرنسا و اليابان: حماية مماثلة ضمن قوانين
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الحقوق.

المبحث الثاني: حرية التعبير والصحافة

في الولايات المتحدة: التعديل الأول يحمي حرية
التعبير حماية مطلقة تقريباً.

في فرنسا: إعلان حقوق الإنسان 1789 يكرس الحرية.
في مصر والجزائر: حرية مكفولة دستورياً ضمن حدود

القانون وحقوق الآخرين.
في اليابان: الدستور يضمن حرية التعبير ومنع الرقابة.

المبحث الثالث: حق التصويت والترشح

في جميع الدول: حق عام للبالغين (18 سنة غالباً).
في الولايات المتحدة: تاريخياً كانت هناك قيود عنصرية

ألغيت تدريجياً.
في الدول العربية: تطور كبير في مشاركة المرأة في

التصويت والترشح حديثاً.

خاتمة الباب الأول:
الحقوق المدنية هي جوهر الدساتير الحديثة، وتختلف
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درجة الحماية القضائية لها حسب قوة القضاء
الدستوري في كل دولة.

الباب الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تمهيد:
هي الحقوق التي تكفل للفرد حياة كريمة (عمل،

تعليم، صحة).

المبحث الأول: حق العمل والضمان الاجتماعي

في مصر والجزائر: الدستور يكفل حق العمل
للمواطنين، والوظيفة العامة حق للمواطنين.

في فرنسا: ديباجة دستور 1946 المدمجة تؤكد
الحقوق الاجتماعية.

في الولايات المتحدة: لا يوجد نص دستوري صريح
يضمن الحق في العمل كحق قابل للتقاضي، بل يترك

للقوانين.
في اليابان: الدستور يكفل حق العمل والحد الأدنى

للمعيشة.
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المبحث الثاني: حق التعليم

في جميع الدول الخمسة: التعليم إلزامي ومجاني في
المراحل الأساسية.

في مصر والجزائر: إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية
أو الإعدادية.

في اليابان: إلزامي ومجاني لمدة 9 سنوات.

المبحث الثالث: حق الملكية

في جميع الدول: الملكية مصونة، ولا يجوز نزعها إلا
للمنفعة العامة ومع تعويض عادل.

في الولايات المتحدة: التعديل الخامس يحمي الملكية
الخاصة.

في الدول العربية وفرنسا: نصوص دستورية تحمي
الملكية الخاصة والوراثية.

خاتمة الباب الثاني:
الدساتير العربية واليابانية والفرنسية أكثر اجتماعية

في نصوصها مقارنة بالدستور الأمريكي الذي يركز
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على الحريات السلبية وعدم التدخل.

الباب الثالث
واجبات المواطنين والقيود على الحريات

تمهيد:
لا مطلقة للحريات، فهي مقيدة بحقوق الآخرين

والنظام العام.

المبحث الأول: واجبات المواطن

دفع الضرائب: واجب في جميع الدول.
الدفاع عن الوطن: واجب في جميع الدول (تجنيد

إلزامي أو تطوعي).
في مصر والجزائر: الدفاع عن الوطن واجب مقدس.

في اليابان: التخلي عن الحرب كحق سيادي (المادة
.(9

المبحث الثاني: حالة الطوارئ والقيود الاستثنائية

في جميع الدول: يجوز تقييد الحريات في حالات
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الطوارئ أو الحرب.
في الولايات المتحدة: صلاحيات واسعة للرئيس في

الحرب لكن تحت رقابة الكونغرس.
في مصر والجزائر وفرنسا: إعلان حالة الطوارئ ينظمه

القانون ويخضع لرقابة برلمانية أو دستورية.
في اليابان: قيود صارمة على إعلان الطوارئ لحماية

الديمقراطية بعد الحرب.

خاتمة الباب الثالث:
التوازن بين الأمن والحرية هو التحدي الدائم، والدساتير

الحديثة تسعى لوضع ضوابط رقابية على حالات
الطوارئ لمنع الاستبداد.

الجزء الرابع
الرقابة على دستورية القوانين

الباب الأول
أنظمة الرقابة الدستورية

تمهيد:
كيف نضمن أن القوانين لا تخالف الدستور؟
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المبحث الأول: الرقابة السياسية

في فرنسا (تقليدياً): المجلس الدستوري كان يُنظر
إليه كجهة سياسية، تطور ليصبح قضائياً.
في الولايات المتحدة: رقابة قضائية بحتة.

المبحث الثاني: الرقابة القضائية

1. الرقابة اللاحقة (الولايات المتحدة، اليابان، مصر،
الجزائر):

تتم بعد صدور القانون، عبر طعن يرفع لمحكمة عليا.
في أمريكا: أي محكمة يمكنها الدفع بعدم الدستورية،

والفصل النهائي للمحكمة العليا.
في مصر والجزائر: محكمة دستورية عليا متخصصة.

في اليابان: المحكمة العليا هي من تفصل.
2. الرقابة السابقة (فرنسا):

قبل صدور القانون، يحال عليه للمجلس الدستوري.
تم توسيعها لاحقاً لتشمل الرقابة اللاحقة عبر سؤال

الأولوية الدستورية.
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الباب الثاني
المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري

تمهيد:
الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين.

المبحث الأول: التشكيلة

في مصر: المحكمة الدستورية العليا، قضاة مستقلون.
في الجزائر: المجلس الدستوري، تشكيلة مختلطة

(قضاة وتعيينات).
في فرنسا: المجلس الدستوري، أعضاء يعينون من

الرئيس ورؤساء البرلمان.
في الولايات المتحدة: المحكمة العليا، قضاة يعينون

مدى الحياة.
في اليابان: المحكمة العليا، قضاة يعينون ويخضعون

لاستفتاء شعبي دوري.

المبحث الثاني: الاختصاص

في جميع الدول: الفصل في تنازع الاختصاص، وتفسير
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النصوص الدستورية، والفصل في دستورية القوانين.
في مصر والجزائر: فصل في صحة عضوية النواب.

في الولايات المتحدة: فصل في النزاعات بين الولايات
والنزاعات الفيدرالية.

الباب الثالث
آثار الحكم بعدم الدستورية

تمهيد:
ماذا يحدث عندما تحكم المحكمة بأن القانون غير

دستوري؟

المبحث الأول: إلغاء القانون

في مصر والجزائر وفرنسا: يلغى القانون من يوم التالي
للحكم أو من تاريخ النشر.

في الولايات المتحدة: لا يُلغى النص من الكتاب، لكن
لا يُطبق (سابقة قضائية).

في اليابان: يفقد النص فعاليته.

المبحث الثاني: الأثر الرجعي
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في مصر: الأحكام لها أثر مباشر، وقد يكون لها أثر
رجعي في المواد الجنائية لمصلحة المتهم.

في الولايات المتحدة: الأحكام تسري على القضية
المنظورة والمستقبلية غالباً.

في فرنسا: القرارات ملزمة للسلطات العامة ولا تقبل
الطعن.

خاتمة الباب الثالث:
الرقابة الدستورية هي صمام الأمان، والنموذج المصري

والجزائري اقترب من النموذج الأوروبي المتخصص،
بينما يبقى النموذج الأمريكي موحداً ضمن القضاء

العادي.

الخاتمة العامة للكتاب والتوصيات

مقدمة
بعد هذه الرحلة التحليلية المقارنة عبر الأنظمة

الدستورية في مصر والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة
واليابان، نخلص إلى أن الدستور هو عقد المجتمع

السياسي، ومرآة ثقافته وتوازناته.
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أولاً: أهم نتائج الدراسة

1. أوجه التشابه:
سيادة الشعب كأساس للشرعية.

حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وجود رقابة على دستورية القوانين.

2. أوجه الاختلاف:
طبيعة النظام السياسي (رئاسي، برلماني، شبه

رئاسي، ملكي).
طريقة تعيين القضاة الدستوريين.

درجة تفصيل النصوص الدستورية (الدساتير العربية أكثر
تفصيلاً في الحقوق الاجتماعية).

ثانياً: الدروس المستفادة

1. من النموذج الأمريكي:
قوة الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الفيدرالي.

2. من النموذج الفرنسي:
تطور الرقابة الدستورية من سياسية إلى قضائية

فعالة.
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3. من النموذج الياباني:
إمكانية الجمع بين التراث (الملكية) والديمقراطية

الحديثة، والتركيز على السلم العالمي.
4. من النموذجين المصري والجزائري:

أهمية النص الدستوري في حماية الهوية الوطنية
والحقوق الاجتماعية.

ثالثاً: توصيات لتطوير التشريع الدستوري العربي

1. تعزيز استقلال القضاء:
ضمانات أكبر للموازنة المستقلة للقضاء واختيار القضاة.

2. تطوير الرقابة الدستورية:
توسيع حق الطعن المباشر للمواطنين أمام المحاكم

الدستورية.
3. تفعيل الحقوق الاجتماعية:

جعل الحقوق الاقتصادية قابلة للتقاضي بشكل أكبر.
4. مراجعة أنظمة الطوارئ:

تقييد أكبر لإعلانات الطوارئ لضمان عدم المساس
الدائم بالحريات.

كلمة أخيرة
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إن الدستور ليس وثيقة جامدة، بل هو كائن حي
يعيش مع الشعب. نأمل أن يكون هذا الكتاب قد قدم
لبنة مفيدة في فهم الأنظمة الدستورية، وأن يساهم
في حوار بناء يخدم الديمقراطية والعدالة في عالمنا

العربي.

والله ولي التوفيق.

قائمة المراجع

أولاً: التشريعات والدساتير
1. دستور جمهورية مصر العربية (2014).

2. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
.(2020)

3. دستور الجمهورية الفرنسية (1958).
4. دستور الولايات المتحدة الأمريكية (1787

وتعديلاته).
5. دستور اليابان (1947).

ثانياً: الكتب والمراجع العربية
1. أحمد أبو الوفا، القانون الدستوري والنظم
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السياسية، دار النهضة العربية.
2. محمد فوزي فياض، النظم السياسية والقانون

الدستوري، دار الجامعة الجديدة.
3. عمر شلبي، القانون الدستوري الجزائري، دار

هومة.
4. محمد فاروق عقدة، النظم القانونية المقارنة، دار

النهضة العربية.
5. طارق البشري، النظام السياسي في مصر، دار

الشروق.

ثالثاً: الكتب والمراجع الأجنبية
France: Louis Favoreu, Droit Constitutionnel, .1

.Dalloz
USA: Erwin Chemerinsky, Constitutional Law, .2

.Wolters Kluwer
Japan: Hiroshi Itoh, The Constitution of .3

.Japan, University of Washington Press
Comparative: Andrew Harding & Peter .4

Leyland, The Constitutional Systems of the
.World
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رابعاً: الدوريات والمجلات القانونية
1. مجلة المحكمة الدستورية العليا (مصر).

2. مجلة المجلس الدستوري (الجزائر).
Revue Française de Droit Constitutionnel .3

(فرنسا).
Harvard Law Review .4 (الولايات المتحدة).

خامساً: الأحكام القضائية
1. أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية.

2. قرارات المجلس الدستوري الجزائري.
3. قرارات المجلس الدستوري الفرنسي.

US Supreme) 4. أحكام المحكمة العليا الأمريكية
.(Court Cases

5. أحكام المحكمة العليا اليابانية.

تم بحمد الله تأليف الكتاب
د. محمد كمال عرفه الرخاوي
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